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  تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية
 لثقافية، بما في ذلك الحق في التنميةوالاجتماعية وا

ندونيسيا، وأنغولا، وإيـران    إ، و *، وإكوادور * وأذربيجان، وإسبانيا  ،*إثيوبيا
، *، وباكستان، والبرازيـل، والبرتغـال     *، وآيرلندا )* الإسلامية - جمهورية  (

، *، والبوسنة والهرسك، وبوليفيـا، وبـيرو      *، وبنغلاديش، وبنما  *وبلجيكا
، والجمهوريـة العربيـة     *، والجمهورية الدومينيكيـة   *، وتوغو *وبيلاروس
، *، وجيبـوتي، وزمبـابوي    *، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية    *السورية

، والـصين،   *، وسـلوفينيا، وسويـسرا، وصـربيا      *مبيا، وسري لانكا  ازو
، )* البوليفاريـة  - جمهوريـة   (، وفترويلا   *، والفلبين، وفلسطين  *وغواتيمالا
  وماليزيـا،  *، وكوبا، وكـوت ديفـوار     *، وكرواتيا *ص، وقبر *وفييت نام 

  مشروع قرار *:ونيكاراغوا، وهايتي ،*، والنمسا* والنرويج         

   الحق في الغذاء.../١٠
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ة الغذاء العالمية على إعمـال       إلى عقد دورته الاستثنائية السابعة التي حللت التأثير السلبي لتفاقم أزم           وإذ يشير 
 ،آخذ مجراهالحق في الغذاء للجميع، وإلى أن الاضطلاع بمتابعة هذه المسألة 

 إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص على أن لكل شخص الحق في التمتع بمستوى                أيضاً وإذ يشير 
المي للقضاء على الجوع وسوء التغذية، وإعـلان        معيشي لائق لضمان صحته ورفاهه، بما في ذلك الغذاء، والإعلان الع          

 الأمم المتحدة للألفية،

 كذلك إلى أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي يعتـرف              وإذ يشير  
 بالحق الأساسي لكل شخص في العيش في مأمن من الجوع،

الغذائي العالمي، وخطة عمل مؤتمـر القمة العالمي للأغذية،         إعلان روما بشـأن الأمـن      وإذ يضع في اعتباره    
 ،٢٠٠٢يونيه / حزيران١٣خمس سنوات بعد الانعقاد، الذي اعتمد في روما في  :وإعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية

حق في   التوصيات العملية الواردة في المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي لل           من جديد  وإذ يؤكد  
غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي الوطني، التي اعتمدها مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعـة في تـشرين                   

 ،٢٠٠٤نوفمبر /الثاني

 ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١ من قرار الجمعية العامة ٦ الفقرة وإذ يضع في اعتباره 

ية ولا تتجزَّأ ومترابطة ومتشابكة، وأنه لا بد من تناولها على  أن جميع حقوق الإنسان عالم من جديد  وإذ يؤكد  
 الصعيد العالمي على نحو عادل ومتكافئ، وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام،

 أن تهيئة بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية مؤاتية يسودها السلام والاستقرار، على            وإذ يؤكد من جديد أيضاً     
ني والدولي على حد سواء، هي الركيزة الأساسية التي ستمكن الدول من إيلاء أولوية كافيـة للأمـن                  الصعيدين الوط 

 الغذائي وللقضاء على الفقر،

خمس  : ما ورد في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وإعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية    كرر تأكيد ي ذإو 
الاقتصادي، وإذ تؤكد من جديد في هذا         خدام الغذاء كأداة للضغط السياسي أو     سنوات بعد الانعقاد، أنه لا ينبغي است      

تتفق مـع القـانون       الخصوص أهمية التعاون والتضامن الدوليين، وكذلك ضرورة الامتناع عن اتخاذ تدابير انفرادية لا            
 الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتعرض الأمن الغذائي للخطر،

تمد كل دولة استراتيجية تتناسب مع مواردها وقدراتها لتحقيق الأهداف الخاصة بها  بوجوب أن تع منهاًواقتناع 
في سياق تنفيذ التوصيات الواردة في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية،                  

ائل الأمن الغذائي العالمية في عالم يتزايد فيه        ، بهدف إيجاد حلول جماعية لمس      ودولياً وأن تتعاون في الوقت نفسه، إقليمياً     
 ، أساسياًالترابط بين المؤسسات والمجتمعات والاقتصادات ويُعدّ فيه تنسيق الجهود وتقاسم المسؤوليات أمراً
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 بأن لمشكلتي الجوع وانعدام الأمن الغذائي أبعاداً عالمية، وبأن التقدم الحاصل في مجال الحد من الجوع موإذ يسلّ 
ير كاف، وأن هذه المشكلة قد تتفاقم على نحو خطير في بعض المناطق ما لم تتخذ إجراءات عاجلة وحاسمة ومتضافرة، غ

 وذلك بالنظر إلى الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم والضغط على الموارد الطبيعية،

البؤس ووطأة اليأس، مما يؤثر سلباً       أن تدهور البيئة والتصحر وتغير المناخ العالمي عوامل تساهم في            وإذ يلاحظ  
 على إعمال الحق في الغذاء، وبخاصة في البلدان النامية،

 عن بالغ قلقه إزاء عدد ونطاق الكوارث الطبيعية والأمراض والآفات وآثارها المتزايدة في السنوات               وإذ يعرب  
تاج الزراعي والأمن الغـذائي للخطـر،       ض الإن الأخيرة، مما أدى إلى تكبد خسائر جسيمة في الأرواح والأرزاق وعرّ          

 وبخاصة في البلدان النامية،

 أهمية عكس مسار الانخفاض المستمر في المساعدة الإنمائية الرسمية المخصـصة للزراعـة، بالأرقـام     وإذ يؤكد  
 الحقيقية وكنسبة من مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية على السواء،

 بزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية المخصصة للزراعـة، ويـشير إلى أن       تاتعهد عن   الإعلان حديثاً  ب وإذ يرحب 
ركز على صغار الملاك والمزارعين     ي  شمولياً نهجاً يتطلب أيضاً بل  فحسب  إعمال الحق في الغذاء لا يستلزم رفع الإنتاجية         

 هذا الحق، وعلى السياسات الوطنية والدولية المؤاتية لإعمال التقليديين والفئات الأكثر ضعفاً

 أن الجوع يشكل إهانة وانتهاكاً لكرامة الإنسان ويتطلب بالتالي اتخاذ تدابير عاجلة             يؤكد من جديد    - ١ 
 على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي من أجل القضاء عليه؛

 حق كل إنسان في الحصول على طعام مأمون ومغذ، بما يتفق مـع الحـق في                 أيضاً يؤكد من جديد    - ٢ 
صول على غذاء كاف والحق الأساسي لكل إنسان في أن يكون في مأمن من الجوع، لكي يتمكن من النمو على نحو الح

 كامل والحفاظ على قدراته البدنية والعقلية؛

 ملايين طفل ما زالوا يلقون حتفهم كل سنة قبل بلوغ سـن   ٦ أن أكثر من     يرى أنه من غير المقبول      - ٣ 
 مليون شخص يعانون نقصاً في التغذية، وأنـه         ٩٦٣ نحوة بالجوع، وأن يكون في العالم       الخامسة نتيجة لأمراض متصل   

لذين يعانون نقصاً في التغذية قد ازداد في الـسنوات          لأشخاص ا بينما تقلصت درجة انتشار الجوع فإن العدد المطلق ل        
 أن ينتج من الغذاء     يمكنهب الأرض   ة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بأن كوك       ـد دراس ـالأخيرة، في حين تفي   

  بليون نسمة، أي ضعف سكان العالم حالياً؛١٢ما يكفي لإطعام 

 إزاء تعرض المرأة والفتاة بشكل غير متناسب للجوع وانعدام الأمن الغذائي والفقـر، يعرب عن قلقه  - ٤ 
، ومن أن احتمالات وفاة البنات في العديد        مما يعزى في جانب منه إلى انعدام المساواة بين الجنسين والتمييـز ضد المرأة            

من البلدان من جراء سوء التغذية والإصابة بأمراض الطفولة التي يمكن الوقاية منها تبلغ ضعف احتمالات وفاة البنين،                  
 ومن أن التقديرات تشير إلى أن نسبة النساء اللاتي يعانين سوء التغذية تناهز ضعف نسبة الرجال؛
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 لالتزامات كل منها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،             فقاً الدول، و  شجعي  - ٥ 
على اتخاذ إجراءات للتصدي لانعدام المساواة بين الجنسين والتمييز ضد المرأة، وبخاصة حيثما كان ذلـك يـسهم في                   

 وعلى قدم المساواة،     كاملاً الغذاء إعمالاً اتخاذ تدابير تكفل إعمال الحق في       يشمل  تعرض المرأة والفتاة لسوء التغذية، بما       
  لها من إطعام نفسها وأسرتها؛مع كفالة تكافؤ فرص حصول المرأة على الموارد، بما فيها الدخل والأرض والمياه، تمكيناً

 ضمان حصول صغار الملاك والمزارعين التقليديين ومنظماتهم على الحقوق المتعلقة           ضرورة على   يشدد  - ٦
  نحو عادل وخال من التمييز، بما يشمل بصفة خاصة النساء الريفيات والفئات الضعيفة؛بالأراضي على

 المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء على أن يواصل العمل على تعميم مراعاة المنظور الجنساني                يشجع  - ٧ 
الزراعة وجميع هيئات وآليـات  فيما يضطلع به من أنشطة في إطار أداء ولايته، ويشجع منظمة الأمم المتحدة للأغذية و    

سألة الحق في الغذاء والأمن الغذائي على إدماج بعد جنساني وبعد لحقوق الإنـسان في               بمالأمم المتحدة الأخرى المعنية     
 بفعالية؛ هذين البعدين إعمالعلى سياساتها وبرامجها وأنشطتها ذات الصلة بمسألة الوصول إلى الغذاء و

ان أن تشْمَل برامج تقديم الأغذية المأمونة والمغذّيـة الأشـخاص ذوي            ضرورة ضم من جديد    يؤكد  - ٨ 
  الإعاقة وأن يُيسّر وصولهم إليها؛

 إلى الإعمال الكامل للحق في الغذاء، بمـا في           جميع الدول على اتخاذ خطوات تؤدي تدريجياً       يشجع  - ٩ 
ن الجوع والتي تكفل في أسرع وقـت   ذلك اتخاذ خطوات للنهوض بالأوضاع التي تمكن كل فرد من العيش في مأمن م             

ممكن التمتع الكامل بالحق في الغذاء، وعلى اعتماد استراتيجيات وطنية، عند اللزوم، لإعمال الحق في الغذاء الكـافي،                  
  :والنظر في وضع آليات مؤسسية مناسبة من أجل ما يلي

 الحق في الغذاء الكـافي      قتعيعلى تحديد التهديدات الناشئة التي      كن  ـت مم ـرب وق ـفي أق العمل    )أ(
 بهدف مواجهتها؛

  الإسهام في إعمال الحق في الغذاء؛كخطوة نحو  بصفة عامةلحماية حقوق الإنسانلتعزيز النظام الوطني   )ب(

 ؛ للحكومةتحسين التنسيق بين مختلف الوزارات ذات الصلة وبين المستويات الوطنية ودون الوطنية  )ج(

مسؤوليات واضحة، وتحديد أطر زمنية دقيقة لإعمال أبعاد الحق في الغـذاء            تحسين المساءلة، وإسناد      )د(
 ؛ تدريجياًالتي تتطلب تنفيذاً

 لانعدام   إتاحة مشاركة كافية تشمل بصفة خاصة شرائح السكان الأكثر تعرضاً          من أجل العمل    )ه(
 الأمن الغذائي؛

 ؛تأثراًإيلاء اهتمام خاص لضرورة تحسين وضع شرائح المجتمع الأكثر   )و(

 الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة إلى الوفـاء               يدعو  -١٠
 ؛الكافي من العهد، ولا سيما فيما يتعلق بالحق في الغذاء ١١ من المادة ٢ والفقرة ٢ من المادة ١بالتزاماتها بموجب الفقرة 
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د الإنتاجية والاستثمار العام في مجال التنمية الريفية أمر ضـروري          أن تحسين الوصول إلى الموار     يؤكد  - ١١
للقضاء على الفقر والجوع، ولا سيما في البلدان النامية، بما في ذلك من خلال تشجيع الاستثمارات في التكنولوجيات                  

 ثر بموجات الجفاف؛المناسبة في مجال الري وإدارة المياه في المشاريع الصغيرة الحجم من أجل الحد من سرعة التأ

 في المائة منهم    ٥٠ في المائة ممن يعانون من الجوع يعيشون في المناطق الريفية، وأن             ٨٠ بأن نسبة    يقر  - ١٢ 
من صغار الملاك والمزارعين التقليديين، وأن هؤلاء الأشخاص معرضون بشكل خاص لخطر انعدام الأمن الغذائي، نظراً                

الحصول على الأراضي والمياه والبذور وغير ذلك مـن         ؛ وبأن   الزراعيةيرادات  الإإلى تزايد تكلفة المدخلات، وانخفاض      
الموارد الطبيعية يعد تحدياً متزايداً يواجهه المنتجون الفقراء؛ وبأن الدعم المقدم من الدول إلى صغار المزارعين ومجتمعات                 

 الصيادين وإلى المشاريع المحلية عنصر أساسي لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير الحق في الغذاء؛

 أهمية مكافحة الجوع في المناطق الريفية، بوسائل منها بذل جهود وطنية مدعومة بـشراكات               ؤكدي  - ١٣ 
دولية من أجل وقف التصحر وتدهور الأراضي، والاستثمارات والسياسات العامة الملائمة بوجه خاص للتصدي لخطر               

حدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني       جفاف الأراضي، ويدعو في هذا الصدد إلى التنفيذ الكامل لاتفاقية الأمم المت           
 أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا؛/من الجفاف الشديد و

 التزامه بأن يعزز ويحمي، دونما تمييز، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعوب            يؤكد أيضاً   - ١٤ 
ار، حسب الاقتضاء، إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الأصلية وفقاً للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، آخذاً في الاعتب

الشعوب الأصلية، ويعترف بأن كثيراً من منظمات الشعوب الأصلية وممثلي مجتمعات الشعوب الأصلية قد أعربـوا في                 
مختلف المحافل عن قلقهم البالغ إزاء العقبات والتحديات التي تواجهها تلك الشعوب من أجل التمتع التـام بـالحق في                    
الغذاء، ويهيب بالدول اتخاذ إجراءات خاصة لمكافحة الأسباب الجذرية الكامنة وراء المستويات العالية غير المتناسـبة                

 للجوع وسوء التغذية في صفوف الشعوب الأصلية واستمرار التمييز ضدها؛

ية، كل في إطار  إلى جميع الدول والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، إضافة إلى المنظمات الدوليطلب  - ١٥ 
ولايته، أن تضع تماماً في اعتبارها ضرورة تعزيز الإعمال الفعلي للحق في الغذاء لجميع البشر، بما في ذلك في المفاوضات    

 الجارية في مختلف الميادين؛

ون  بالحاجة إلى تعزيز الالتزام الوطني والمساعدة الدولية، بناء على طلب البلدان المتضررة وبالتعا             ميسلّ  - ١٦ 
معها، بغية إعمال الحق في الغذاء وحمايته على نحو أفضل، وإلى القيام بشكل خاص بإرساء آليات وطنية لحماية السكان 
الذين أجبروا على مغادرة ديارهم وأراضيهم بسبب الجوع أو الكوارث الطبيعية أو الكوارث التي هي من صنع الإنسان 

 والتي تنال من التمتع بالحق في الغذاء؛

 الحاجة إلى بذل الجهود لتعبئة الموارد التقنية والمالية من جميع المصادر وتخصيصها واستخدامها              يؤكد  - ١٧ 
على أمثل وجه، بما في ذلك تخفيف عبء الديون الخارجية الواقع على كاهل البلدان النامية، وإلى تعزيز الإجـراءات                   

 ام؛الوطنية الرامية إلى تنفيذ سياسات الأمن الغذائي المستد

، الذي يبحث الكيفية الـتي      )A/HRC/10/5( بتقرير المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء         علماً يحيط  - ١٨
 في إعمال الحق في الغذاء في كل مكان؛ الإسهام يمكن من خلالها للتعاون الإنمائي وسياسات المعونة الغذائية 
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تعزيز إسهام التعاون الإنمـائي والمعونـة    المقرر الخاص على مواصلة التعاون مع الدول بهدف        يشجع  - ١٩
 الغذائية في إعمال الحق في الغذاء، في إطار الآليات القائمة ومع وضع آراء جميع أصحاب المصلحة في الاعتبار؛

 أن على جميع الدول أن تبذل قصـارى جهدهـا لكفالة ألا يكون لـسياساتها الدوليـة ذات                 يؤكد  -٢٠ 
 بما في ذلك الاتفاقات التجارية الدولية، أي تأثير سلبي على الحق في الغذاء في بلدان أخرى؛الطابع السياسي والاقتصادي، 

 بتقرير المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء بشأن مهمته لدى منظمة التجارة العالمية              يحيط علماً   - ٢١
)A/HRC/10/5/Add.2 (التي حددها ل ـالشواغتابعة ويشجع المقرر الخاص على مواصلة الحوار مع هذه المنظمة لم

 في تقريره؛

 بأهمية إعلان نيويورك بشأن العمل من أجل مكافحة الجوع والفقر، ويوصي بمواصلة الجهـود             ريذكّ  - ٢٢ 
 الرامية إلى إيجاد مصادر إضافية لتمويل مكافحة الجوع والفقر؛

 بتخفيض نسبة من يعانون مـن       ١٩٩٦ في مؤتمر القمة العالمي للأغذية في عام         المعلنة بأن الوعود    يقر  - ٢٣ 
دعو مرة أخرى جميع المؤسسات المالية والإنمائية الدوليـة، وكـذلك           يبها بعد، و  يوف  نقص التغذية بمقدار النصف لم      

وكالات الأمم المتحدة وصناديقها المعنية، إلى إيلاء الأولوية وتوفير التمويل اللازم لتحقيق الهدف المتمثل في خفض نسبة 
، وإعمال الحق في الغذاء، على النحو المبـين في         ٢٠١٥ذين يعانون من الجوع بمقدار النصف بحلول عام         الأشخاص ال 

 وإعلان الأمم المتحدة للألفية؛ إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي

 أن إدماج الدعم الغذائي والتغذوي في هدف تمكين جميع الناس في جميع الأوقات من من جديد يؤكد  - ٢٤ 
أفضلياتهم من أجل حياة نشيطة وصـحية يـشكل   وصول على غذاء كاف ومأمون ومغذ لتلبية احتياجاتهم الغذائية  الح

والسل والملاريا ) الإيدز(متلازمة نقص المناعة المكتسب /ةجزءاً من التصدي الشامل لانتشار فيروس نقص المناعة البشري        
 والأمراض المعدية الأخرى؛

 لي في استراتيجياتها الإنمائية ونفقاتها أولوية كافية لإعمال الحق في الغذاء؛ الدول على أن تويحث  - ٢٥ 

 الأنشطة المتعلقة بالحد من      إطار  الدولي والمساعدة الدولية، ولا سيما في       الإنمائي  أهمية التعاون  يؤكد  - ٢٦ 
الإنـسان،  بب فيهـا    يتـس خطر الكوارث وفي حالات الطوارئ، من قبيل حالات الكوارث الطبيعية والكوارث التي             

والأمراض والآفات، وذلك من أجل إعمال الحق في الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي المستدام، ويسلم في الوقت نفسه بأن                  
 كل بلد مسؤول في المقام الأول عن ضمان تنفيذ البرامج والاستراتيجيات الوطنية في هذا الصدد؛

فيها البنك الدولي وصندوق النقـد الـدولي، إلى تـشجيع            جميع المنظمات الدولية المعنية، بما       يدعو  - ٢٧ 
السياسات والمشاريع التي تؤثر تأثيراً إيجابياً في الحق في الغذاء، وإلى ضمان أن يحترم الشركاء الحق في الغذاء في تنفيذهم                

فـادي اتخـاذ أي     للمشاريع المشتركة، وإلى دعم استراتيجيات الدول الأعضاء الرامية إلى إعمال الحق في الغـذاء وت              
 إجراءات قد تؤثر فيه سلباً؛
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 المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء والممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان               يشجع  - ٢٨ 
والشركات عبر الوطنية وسائر المؤسسات التجارية على أن يتعاونا بشأن موضوع إسهام القطاع الخاص في إعمال الحق 

 بما يشمل مسألة أهمية ضمان توافر موارد مائية مستدامة للاستهلاك البشري والزراعة؛في الغذاء، 

 تقلب أسعار السلع الزراعية في الأسواق الدولية تزايد و غير الكافيةلقدرة الشرائيةبما ينجم عن ا ميسلّ  - ٢٩ 
البلدان النامية وعلى البلدان المستوردة      سكانمن تأثير سلبي على التمتع الكامل بالحق في الغذاء الكافي، ولا سيما على              

 الصافية للأغذية؛

 ٦/٢ سنوات بموجب قرار المجلـس       ٣ تنفيذ ولاية المقرر الخاص بالصيغة التي مددت بها لفترة           يؤيد  - ٣٠ 
 ؛٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٢٧المؤرخ 

 تقديم جميع الموارد     إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن يواصلا           يطلب  - ٣١ 
 ؛فعالاً البشرية والمالية اللازمة لتمكين المقرر الخاص من تنفيذ مهام ولايته تنفيذاً

 بالعمل الذي قامت به بالفعل لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على صعيد تعزيز     يرحب  - ٣٢ 
 مـن العهـد     ١١المادة  (بشأن الحق في الغذاء الكافي      ) ١٩٩٩(١٢الحق في الغذاء الكافي، ولا سيما تعليقها العام رقم          

، الذي أكدت فيه اللجنة جملة أمور منها أن الحق في الغـذاء        )الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية     
لمكرسة في   كرامة الإنسان، وأنه حق لا غنى عنه لإعمال حقوق الإنسان الأخرى ا            ينفصل عن الكافي يرتبط ارتباطاً لا     

الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وأنه أيضاً حق لا يمكن فصله عن العدالة الاجتماعية، مما يستلزم انتـهاج سياسـات                   
اقتصادية وبيئية واجتماعية ملائمة، على الصعيدين الوطني والدولي على السواء، ترمي إلى القضاء على الفقر وإعمـال                 

 كل حقوق الإنسان للجميع؛

، ) من العهـد   ١٢ و ١١المادتان  (بشأن الحق في المياه     ) ٢٠٠٢(١٥إلى تعليق اللجنة العام رقم       يشير  - ٣٣ 
الذي تلاحظ فيه اللجنة جملة أمور منها أهمية ضمان توافر موارد مستدامة من المياه لأغـراض الاسـتهلاك البـشري                    

 والزراعة إعمالاً للحق في الغذاء الكافي؛

لتوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في الغـذاء الكـافي في      أن المبادئ ا   من جديد  يؤكد  - ٣٤ 
سياق الأمن الغذائي الوطني، تشكل أداة عملية لتعزيز إعمال الحق في الغذاء للجميع، وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي،                  

 ك الواردة في إعلان الألفية؛وتتيح بالتالي أداة إضافية لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما فيها تل

 العمل الذي اضطلعت به اللجنة الاستشارية فيما يتعلق بالحق في الغذاء؛ب يقر  - ٣٥ 

التمييز في سياق مسألة الحق في الغذاء،       حالات  إلى اللجنة الاستشارية أن تنجز دراسة بشأن        يطلب    - ٣٦ 
في حقوق الإنسان   كافحة التمييز، وأن تقدم إلى مجلس       بما يشمل تحديد الممارسات الجيدة في سياسات واستراتيجيات م        

 ؛في هذا الشأندورته الثالثة عشرة تقريرها 
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 واللجنـة الاستـشارية      لحقوق الإنسان   السامية  الأمم المتحدة   بالتعاون المستمر بين مفوضة    يرحب  - ٣٧ 
  شجعهم على مواصلة تعاونهم في هذا الصدد؛يوالمقرر الخاص، و

كومات أن تتعاون مع المقرر الخاص وأن تساعده على أداء مهمته، وأن تزوده بجميع               بجميع الح  يهيب  - ٣٨ 
المعلومات اللازمة التي يطلبها، وأن تنظر جدياً في الاستجابة لطلبات المقرر الخاص بشأن زيارة بلدانها لتمكينه من الوفاء 

 بولايته بمزيد من الفعالية؛

 إلى المقرر الخاص أن يقدم إلى الجمعية العامـة في       ٦٣/١٨٧رارها   إلى طلب الجمعية العامة في ق      يشير  - ٣٩ 
تناول أمور منـها    ب القرار وأن يواصل عمله في إطار ولايته الحالية         ذلكعن تنفيذ    مرحلياً دورتها الرابعة والستين تقريراً   

  بإعمال الحق في الغذاء؛المتعلقةدراسة القضايا الناشئة 

لأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، والهيئات المنشأة بمعاهدات  الحكومات ووكالات ايدعو  - ٤٠ 
والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية، وكذلك القطاع الخاص، إلى التعاون تعاوناً كاملاً                 

 ـ ـت بشأن سبل ووسائ   مع المقرر الخاص في تنفيذ ولايته، وذلك بعدة طرق منها تقديم تعليقات ومقترحا             ال ـل إعم
 الحق في الغذاء؛

   إلى المقرر الخاص أن يقدم إلى المجلس في دورته الثالثة عشرة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛يطلب  - ٤١ 

 .في إطار البند نفسه من جدول الأعمال  مواصلة النظر في هذه المسألة في دورته الثالثة عشرةيقرر  - ٤٢   

 -  - - -  - 

  


